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402067 ‐ هل يصح الناح مع عدم معرفة الشهود للمرأة؟

السؤال

أردت الزواج من امرأة فانت طريقة العقد أن قمت بالاتصال بوالدها وه جالسة مع، وكان الإيجاب والقبول بين وبينه،

وفيما يتعلق بالشهود كانت أختاها وأمها عند الأب فشهدوا، وقمت بالاتصال بأحد المعارف (رجل) فسمع صيغة الإيجاب

والقبول، وتأكدت منه أنه سمعها، ولن الإشال الآن هو أن الشاهد الذي اتصلت به لا يعرف المرأة، ولا يعرف أباها، ولا

اسمها، ولا أي شء عنها، ولم يرها، وإنما أخبرته أن سأعقد عل امرأة، وأريده أن يشهد، فسمع الصيغة فقط، ولم يعلم أي

شء آخر، فهل هذا الناح صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

العقد المذكور لم يستوفِ شروط الصحة ، ويلزم إعادةُ عقدِه عل الوجه المشروع المستمل للشروط والأركان.

وقد تضمن إجراء العقد المذكور أربعةَ إشالات : إجراء عقد الناح بوسائل الاتصال ، وشهادة النساء ف عقد الناح، وشهادة

الأم لابنتها ، وشهادة من لم يعرف عين المرأة.

موضع خلاف بين أهل العلم المعاصرين ، والأقرب اح عبر وسائل الاتصال الحديثة فهعقد الن وه ا المسألة الأولأم

صحةُ عقد الناح بوسائل الاتصال المباشر إذا امن التلاعب ، وسمع الشهود الإيجاب والقبول مع معرفتهم بالزوجين وتوفرت

أركان عقد الناح وشروطه.

وينظر الفتاوى (2201) و(105531).

وأما المسألة الثانية: فيشترط لصحة عقد الناح أن يشهد عليه رجلان عدلان ؛ لحديث عائشة رض اله عنها قالت: قال

رسول اله صل اله عليه وسلم: لا ناح ا بِول، وشاهدَي عدْلٍ أخرجه ابن حبان ف صحيحه (9/386 رقم4075) ،

والدارقطن (3/152 رقم3479)، وابن حزم ف المحل (9/465): من طريق ابن جريج ، عن سليمان بن موس ، عن الزهري

، عن عروة به.

هذا الباب ‐ يعن ف لا يصح " : المحل ذكر الشاهدين غير هذا الخبر " ، وقال ابن حزم ف ف حبان: " ولا يصح وقال ابن

ف ذكر شاهدَي عدل ‐  شء غير هذا السند ، وف هذا كفايةٌ ؛ لصحته " ، وصححه الألبان ف إرواء الغليل (6/258) ، وذكر
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طرقه وشواهده .

وعن أمير المؤمنين عمر رض اله عنه قال: " لا ناح إلا بول وشاهدَي عدلٍ " أخرجه البيهق (14/144 رقم13843) من

له روايةُ عمر :قالب كان يالمسي وابن ،صحيح هذا إسناد " : ه عنه ، وقال البيهقال ب عن عمر رضطريق سعيد بن المسي

رض اله عنه " . وقد سئل الإمام أحمد ‐ كما ف تهذيب المال (11/73) ‐ فقيل له: سعيدٌ عن عمر حجة؟ فقال: " هو عندنا

حجةٌ، قد رأى عمر رض اله عنه ، وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيدٌ عن عمر فمن يقبل؟! " ، وقال أيضاً بعدها: " مرسلات سعيد

زاد المعاد (5/183) إجماع أهل الحديث قاطبة عل ابن القيم ف ن مرسلاته " ، وحم رى أصحلا ي ،ب صحاحبن المسي

قبول رواية سعيد عن عمر رض اله عنه .

وعن ابن عباس رض اله عنهما قال: " لا ناح إلا بول مرشد، وشاهدَي عدلٍ " أخرجه الشافع بهذا اللفظ ف الأم (7/235) ‐

ومن طريقه البيهق (14/106 رقم13767) . وقال الشافع عن الأثر ف الأم (5/180): " وهو ثابت عن ابن عباس رض اله

عنهما وغيرِه من أصحاب رسول اله " ، وصححه الألبان ف إرواء الغليل (6/251) .

ولا تصح شهادة النساء ف عقد الناح عند كثير من العلماء ، ومنهم الشافعية والحنابلة :

والأوزاع اح ‐ بشهادة رجل وامرأتين ، وهذا قول النخع(9/349) : " ولا ينعقد ‐ أي الن "المغن" قال ابن قدامة ق

والشافع ... ، ولنا أنّ الزهري قال: مضت السنة من رسول اله صل اله عليه وسلم أن لا تجوزَ شهادةُ النساء ف الحدود،

. الأموال " انته الطلاق. رواه أبو عبيد ف اح، ولا فالن ولا ف

وذهب الحنفية إل صحة الناح إذا شهد عليه رجل وامرأتان ، ولا تصح شهادة النساء منفردات :

قال ف "الدر المختار" (5/465) : " ونصابها لغيرها ‐أي نصاب الشهادة لغير القصاص والحدود والولادة ونحوها‐ من

الحقوق سواء كان الحق ما أو غيره كناح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صب ولو للإرث:  رجلان .. ،  أو رجل وامرأتان

. هن ، وخصهن الأئمة الثلاثة بالأموالِ وتوابعها " انتهخروج ثربلا رجل ؛ لئلا ي ولا تُقبل شهادة أربع ، ..

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط  الإشهاد، وأنه يف الإعلان والإشهار، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن

عثيمين .

انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/127)، "الاختيارات" (صـ 210)، "الشرح الممتع.(12/94) "

وأما المسألة الثالثة فأكثر الفقهاء عل أنه لا تجوز الشهادةُ للأصول والفروع  :

جاء ف "الهداية" للمرغينان (3/ 122) من كتب الحنفية : " ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده، ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده "

. انته
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وقال الماوردي ف "الحاوي البير" (17/163) : " ولا تقبل شهادة الوالد لمولديه به وإن سفلوا ، ولا شهادة الولد لوالديه وإن

. حنيفة وجمهور الفقهاء " انته بعدوا ، وهذا قول مالك وأب

وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (6/ 261) : " شهادة الفرع للأم وعسه: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر عند جماهير

إحدى الروايتين عنه ‐ وه وأحمد ف وأبو حنيفة ومالك والشافع والنخع العلماء ، وبه قال شريح والحسن والشعب

. المذهب ‐ وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي " انته

ن هذه المسألة ليست مؤثرة فاح، ولالن عند القائلين بصحة شهادة النساء ف وعليه؛ فلا تصح شهادة الأم لابنتها حت

المسألة لوجود امرأتين غير الأم ، وهما أختا الزوجة ، والشهادة بين الإخوة مقبولة عند جمهور أهل العلم، فشهادة الأختين

كافية عند من يجيز شهادة النساء ف الناح، إذا وجد معهن رجل صحيح الشهادة ، ولن سيأت ف المسألة التالية حم

شهادة الرجل الذي معهن .

وأما المسألة الرابعة: فيشترط ف صحة الشهادة عل عقد الناح: معرفة المرأة المشهود عليها، أو معرفة ما يتحقق به تعيينها،

بأن يشار إليها مع حضورها مثً ، أو معرفة أبيها مع ذكر ما يميزها إذا كان له بنات غيرها.

قال ابن قدامة ف "المغن" (14/139): " إذا عرف المشهود عليه باسمه وعينه ونسبه، جاز أن يشهد عليه، حاضرا كان أو

غائبا.

وإن لم يعرف ذلك، لم يجز أن يشهد عليه مع غيبته، وجاز أن يشهد عليه حاضرا، بمعرفة عينه ..

والمرأةُ كالرجل، ف أنه إذا عرفها، وعرف اسمها ونسبها، جاز أن يشهد عليها مع غيبتها.

وإن لم يعرفْها، لم يشهد عليها مع غيبتها . قال أحمد ف رواية الجماعة: لا يشهد إلا لمن يعرف ، وعل من يعرف ، ولا يشهد إلا

عل امرأة قد عرفها، وإن كانت ممن قد عرف اسمها، ودعيت، وذَهبت، وجاءت، فليشهد، وإلا فلا يشهد . فأما إن لم يعرفها،

.عينها إذا عرف عينَها " انته شهد علفلا يجوز أن يشهد مع غيبتها ، ويجوز أن ي

وأما أن يشهد الشاهد عل امرأة لا يعرفها، ولا يعرف نسبها ولا أهلها، وليست ه حاضرة ف مجلس العقد، كما هو الحاصل

ف العقد المذكور: فلا يصح ذلك، ولا معن للشهادة عليه، مع كل هذه الجهالات.

وبناء عل ما سبق فيلزم السائل أنْ يعيد عقدَ الناح عل وجه تتوفر فيه الشروطُ والأركان المعتبرة شرعا .

واله أعلم .


